
 

 

ي شأن محاكمة الوزراء   ١٩٩٥لسنة    ٨٨القانون رقم  
 ف 

 م والقواني   المعدلة له١٩٦٠لسنة  ١٦بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 

 م والقواني   المعدلة له، ١٩٦٠لسنة  ١٧وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم  

ي شأن انتخابات مجلس الأمة والقواني   المعدلة له،١٩٦٢لسنة  ٣٥وعلى القانون رقم 
 م ف 

ي شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة والقواني   المعدلة له،١٩٦٣لسنة  ١٢وعلى القانون رقم 
 م ف 

 م بشأن حالات الطعن بالتميي   وإجراءاته ۱۹۷۲لسنة  ٤٠وعلى القانون رقم 

 م بشأن تنظيم القضاء١٩٩٠لسنة  ٢٣وعلى المرسوم بقانون رقم 

ي شأن حماية الأموال العامة، ١٩٩٣لسنة  1وعلى القانون رقم 
 م ف 

ي نصه، 
 وافق مجلس الأمة على القانون الآت 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 1مادة  

ي المادة الثانية من هذا  
ي شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها ف 

ي مجلس الوزراء ف 
تري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا ف 

القانون حت  ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع  

 بالإنابة فيها. الجريمة وزيرا 

 2مادة  

ي تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: 
 يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب ف 

ي القانون رقم -أ
ي والداخلىي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها ف   ۳۱  /۱۹۷۰  جرائم أمن الدولة الخارج 

ي قانون الجزاء.  -ب
 جرائم الموظفي   والمكلفي   بخدمة عامة المنصوص عليها ف 

ي قانون الانتخاب رقم   -ج 
 ١٩٦٢لسنة .  ٣٥الجرائم المنصوص عليها ف 

ي قانون الجزاء -د
 الجرائم المتعلقة بسي  العدالة أو التأثي  عليها المنصوص عليها ف 

ي قانون حماية الأموال العامة رقم   - هـ 
 . ١٩٩٣لسنة  ١الجرائم المنصوص عليها ف 

ي المرسوم بالقانون رقم  -و
بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف   ٢٠١٦  لسنة ٢الجرائم المنصوص عليها ف 

 عن الذمة المالية. 

ي القانون رقم   -ز
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  ٢٠١٣لسنة  ١٠٦الجرائم المنصوص عليها ف 



 

 

 3مادة  

، كما تختار   تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيي   بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتي  

ي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليي   أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة 
اثني   آخرين كعضوين احتياطيي   لإكمال تشكيل اللجنة ف 

ها، بفحص ال ي خلال يومي   على دون غي 
ي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، ف 

بلاغات الت 

 .  الأكير

وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس 

 مجلس الأمة بذلك، وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ. 

وللجنة دعوة المبلغ السماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، 

ة   ي الإجراءات ومباسرر
ي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه. فإذا تبي   لها جدية البلاغ، أمرت بالسي  ف 

عدا الإجراءات الت 

أو يندب واحد أو أكير من أعضائها إجرائه، أما إذا تبي   لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب أن يكون قرار   التحقيق بنفسها 

 الحفظ مسببا. 

 4مادة  

ي سبيل أداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، ولها  
ي المادة السابقة ف 

للجنة التحقيق المنصوص عليها ف 

 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.  ٦٩كذلك سلطة من الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة  

وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل بدنه بوقت کاف، وعليه أو من ينيبه من أعضاء النيابة ممن لا 

 تقل درجته عن رئيس نيابة أن يحض  جلسات التحقيق وله أن يبدي ما يراه من طلبات. 

ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير، أو بحبسه احتياطيا، أو بتفتيش شخصه، أو مسكته، أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء 

ي المادة  
ي آخر مما ورد النص عليه ف 

المشار إليه، أن يكون صادرا من اللجنة   ۱۹۹۳لسنة  1وما بعدها من القانون رقم  ٢٤تحفظ 

 مجتمعة حت  ولو باسرر التحقيق واحد أو أكير من أعضائها. 

ي القانون رقم  
م المشار إليه طبقا للقواعد ١٩٩٣لسنة  1ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها ف 

ي المادة  
ي التظلم غي  قابل للطعن.  8والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها ف 

ويجب   التالية، ويكون قرارها ف 

ي القانون رقم 
ي ضد الوزير، طبقا للأحكام المقررة ف 

 م المشار إليه. ١٩٦٣لسنة  ١٢رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزات 

   ٢٠٢٥لسنة  ١٢عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم  -و  -والفقرة  ٢٠١٤لسنة  ٢٩زبموجب القانون رقم  - ( تم اضافة البندين و 1)*

 ٢٠١٤لسنة  ٢٩( الفقرة الثالثة معدلة وقل نص القانون رقم 2)*

 ٢٠١٠لسنة  ١١الثانية وفق نص القانون رقم  وتعديل الفقرة ٢٠٠١لسنة  ٣٨( تم تعديل الفقرة الرابعة بموجب القانون رقم 3)*

 

 

 

 



 

 

 5مادة  

ي المادة السابقة بالموافقة على طلب الجنة 
ي إجازة حتمية بمرتب كامل من تاري    خ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها ف 

يعتي  الوزير ف 

 . ي وأربعي   ساعة من يوم صدوره على الأكير
 التحقيق بذلك، وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمات 

ي الدعوى بأنا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها . 
ورة الحكم الصادر ف   ولا تنتهي الإجازة إلا بصي 

 6مادة  

ي المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية
، أن  على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبي   لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة ف 

كاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها  نیتعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلي   آخر  و سرر

ي المادة الثامنة. 
 ف 

إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غي  كافية، أمرت بحفظ   أما 

 التحقيق بقرار مسبب. 

ي 
ي تمت.  وف 

 جميع الأحوال، يجب إخطار النائب العام فورا بنتيجة التضف، وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات الت 

 مكرر   6  مادة 

ي المادتي    يجوز 
، من هذا القانون، خلال شهرين من تاري    خ إعلانه أو علمه بقرار  ٣للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها ف 

ي المادة الثامنة من هذا القانون. 
 الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها ف 

ي البلاغات المقدمة  وكل
 قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق ف 

ي المادة  من
بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة من تلقاء  ۱۹۹۳لسنة  1من القانون رقم   3إحدى الجهات المنصوص عليها ف 

 نفسها خلال شهرين إلى المحكمة السابقة. 

ي التظلم خلال ثلاثي   يوما من تاري    خ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.  وتفصل
ي غرفة المشورة ف 

 المحكمة ف 

ي المادة  ولها 
من هذا القانون باستيفاء  3قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها ف 

ي البحث أو التحقيق، حسب الأحوال. 
 أي نقص ف 

ي الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص  وإذا 
حكمت المحكمة بقبول التظلم، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسي  ف 

ي المادة 
ي التظلم.  8عليها ف 

ة أيام من تاري    خ صدور الحكم ف   من هذا القانون حسب الأحوال، وذلك خلال عشر

ي 
ي التظلم مسبيا.  وف 

   جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم ف 

 7مادة  

ة أيام على الأقل، وإعلان شهود  على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشر

 الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. 



 

 

ي 
كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة ف 

 خلال ثمان وأربعي   ساعة من يوم صدوره. 

ي صدد تطبيق أحكام هذا القانون، إعمال نص المادة  
 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.  ١٠٤ولا يجوز ف 

 8مادة  

هم، تختارهم الجمعية  تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من لمسة من المستشارين الكويتيي   بمحكمة الاستئناف دون غي 

ي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليي    
العامة للمحكمة لمدة سنتي   وكما تختار سبعة آخرين كأعضاء احتياطيي   لإكمال تشكيل المحكمة ف 

كاه عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها أو قيام مانع لديه، وتخت ص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلي   آخرين أو سرر

ي المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها، ارتباطا لا يقبل التجزئة. 
 ف 

ي المادة الثالثة من هذا القانون. 
ي عضوية لجنة التحقيق المشار إليها ف 

ك ف  ي المحكمة، من اشي 
 ولا يجوز أن يكون عضوا ف 

 9مادة  

ي قانون الإجراءات  
ي هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه ف 

ي محاكمة الوزراء القواعد والإجراءات المبينة ف 
يتبع ف 

 هذا القانون.  ولا يقبل الادعاء مدنيا أمام المحكمة المشكلة طبقا لأحكام والمحاكمات الجزائية. 

 10مادة  

ي المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال 
تتعقد المحكمة المشار إليها ف 

، من تاري    خ وصول الأوراق إليه.   ثلاثي   يوما على الأكير

 ويباسرر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة، مهمة الادعاء أمام المحكمة. 

 وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة. 

ي جلسة سرية، فلا يشي ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له 
وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى ف 

 محام للدفاع عنه. 

 11مادة  

، ومع ذلك، إذا صدر    تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون، غي  قابلة للطعن فيها إلا بطريق التميي  

ي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 
 الحكم غيابيا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها ف 

ي جناية، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية 
وكل حكم يصدر بالإدانة ف 

ي جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.  المقررة قانونا للجريمة. 
 وتقف المحكمة ف 

 

 



 

 

 ٢٠١٤لسنة  ٢٩( تم اضافتها وقل القانون رقم 1)*

 ٢٠١٤لسنة   ٢٩( تم تعديل الفقرة الأولى وقل نص القانون رقم 2*)

 

 12مادة  

، لا يبدأ  ي حالة تعدد المتهمي  
ي يرتكبها الوزير من تاري    خ ترك الوظيفة، وف 

يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم الت 

ك الباقي   وظائفهم.   حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بي 

 13مادة  

على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يشي عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها، إلى المحكمة المشكلة طبقا لهذا 

 القانون. 

 14مادة  

 ملغاة 

 15مادة  

 يلغ  كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

 16مادة  

ي الجريدة الرسمية.  - على الوزراء كل فيما يخصه 
ه ف   تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاري    خ نشر

 أمي  دولة الكويت 

 جابر الأحمد الصباح 

ي :  
ي  ١١صدر بقض بيان ف 

 ه  ١٤١٦ربيع الثات 

 م  ١٩٩٥سبتمي   6الموافق : 

 

 ٢٠٠١لسنة  ٣٨( ألغيت المادة بموجب القانون رقم 1)*


